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  التحلیل الائتماني ودوره في ترشید عملیات الإقراض المصرفي 
  دراسة تحلیلیة في المصرف  الصناعي العقاري
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  المستخلص

لإیرادات أي مصرف  المتولد عنھ یمثل المحور الرئیس یعتبر الائتمان المصرفي غایة في الأھمیة، حیث إن العائد
ولكنھ في . صادر الإیراد الأخرى، وبدونھ یفقد المصرف وظیفتھ الرئیسة كوسیط مالي في الاقتصادمھما تعددت وتنوعت م

  . استثمار تحیط بھ المخاطر، بسبب القروض والتسھیلات المتعثرةذاتھ الوقت 
ك للنشاط المصرفي وللعاملین فیھ بشكل عام، وذل المواضیع المھمةمن " التحلیل الائتماني " وقد أصبح موضوع 

. باعتباره أداة ھامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانیة وبالتالي تخفیض الخسائر التي قد تتعرض لھا المصارف
ً من أھمیة الموضوع فقد تناولت الدراسة عملیة منح الائتمان والدراسة التي تُُ◌جرى على طلبات التسھیلات  وانطلاقا

مع الركائز الأساسیة للتحلیل الائتماني، وذلك للتعرف على الجوانب الإیجابیة  الائتمانیة في المصرف الصناعي مقارنةً 
وتعزیزیھا، وكذلك على جوانب القصور وتقدیم المقترحات والتوصیات للعمل على تلافیھا وبما یسھم في ترشید عملیات 

  . الإقراض المصرفي

The Creditory Analysis and its Role in Guiding  
the Operations of Bank Loaning  

in the Iraq Industrial Bank 
  ABSTRACT    

 

Credit is considered the most important banking efficiency indicators in that its generated 
returns represent the main axis of any bank returns, regardless of the multiplicity and variety of 
other returns sources; without credit, the bank loses its main function as a financial mediator in 
the economy. But at the same time, it is an investment fraught with many risks due to loaning 
and unsuccessful facilitations.  The issue of ''Credit analysis'' has generally become of interest to 
the banking activity and its workers, Given that it is an effective tool for accuracy in making 
credit decisions, consequently reducing the losses that banks may encounter, we have handled the 
process of giving credit  and the process being implemented in credit facilitation in the Industrial 
Bank compared with the main bases of Creditory analysis; the purpose of this is to know and 
enhance the positive sides, and highlight the shortcomings and offer suggestions and 
recommendations for avoiding them in such away that contributes to guiding the processes of 
crediting.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  : مقدمة
ً والتي نتجت عن  ً عالمیا تواجھ المصارف تحدیات المنافسة التي أصبحت تتخذ طابعا

ر التجارة الدولیة في الخدمات تحری مجموعة من المتغیرات على الساحة الدولیة كالاتجاه نحو
                                                 

  ،.كلیة دجلة الجامعة الأھلیة/عضو ھیئة تدریس *
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اقتصاد السوق و سیاسة الانفتاح  تكنولوجیا المعلومات، والاتجاه نحو المالیة، الاتجاه الكامل نحو
 الخاصة المصارف وشروع الاستثمار، أمام القیود إزالة من ذلك یرافق والتحرر الاقتصادي وما

ات، وإعداد نفسھا على جمیع الأصعدة بعملھا، ألزمت المصارف المحلیة بضرورة مواكبة التطور
ً على تدریب الكوادر البشریة، ونظم الإدارة الحدیثة وتطویر الأنظمة  وذلك بالعمل دائما
المحاسبیة، وبصفة خاصة البنیة التكنولوجیة والبحث عن الوسائل الممكنة لتخفیض تكالیف 

ضرورة الاھتمام بالوظیفة الخدمات المصرفیة وتحقیق عوائد مرتفعة للمصرف، وھذا یؤدي إلى 
الائتمانیة للمصرف على اعتبار أن المركز المالي لأيّ مصرف یتأثر بمتغیرات وعناصر كثیرة إلا 
ً ھاماً ضمن بنود المركز المالي، فسلامة محفظة  أن محفظة القروض بشكل خاص تحتل موقعا

  . القروض یؤدي إلى تحقیق عوائد مرتفعة للمصرف
    

  لمصرفنبذه تعریفیة عن ا
  :ي ـــــي العراقـــاعــالصن 

  یمنح المصرف الصناعي المتعاملین معھ من القطاع الصناعي التسھیلات المصرفیة التي         
  :  تشمل ما یلي

  . السنتین لتمویل رأس المال العامل القروض القصیرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة أو ·
مس سنوات والقروض الطویلة الأجل لمدة لا القروض المتوسطة الأجل لمدة لا تتجاوز الخ ·

 . توسیع الصناعات القائمة تتجاوز العشر سنوات لغرض الشروع بصناعات جدیدة أو
یمنح المصرف الحسابات الجاریة المدینة للمتعاملین معھ لتأمین احتیاجاتھم الضروریة إلى  ·

لتي یصدرھا مجلس الأموال النقدیة وضمن حدود ضیقة ویتم العمل بھا حسب التعلیمات ا
 . الإدارة

 . حسم السندات التجاریة والصناعیة ·
السلف على عقود التصدیر الجاریة بین المتعاملین وبین المستوردین في الخارج بالاستناد  ·

 . إلى حاجة المتعامل ووضعھ المالي
السلف لقاء وثائق الشحن للتصدیر، حیث یمنح المصرف ھذه السلف بالاستناد إلى حاجة  ·

 . امل ووضعھ المالي وسمعتھ الأدبیةالمتع
 . إصدار الكفالات والقبولات ·

  : یقدم المصرف الخدمات المصرفیة للمتعاملین وللمراسلین كما یلي          
 ودائع لأجل أو قبول الودائع وفتح الحسابات الجاریة الدائنة سواء كانت ودائع تحت الطلب أو ·

  . ودائع توفیر
حیث یقوم :  والات وتصدیق الشیكات المسحوبة على المصرفإصدار الشیكات وإجراء الح ·

المصرف بناءً على طلب خطي من المتعامل بإصدار الشیكات وإجراء جمیع الحوالات البرقیة 
والھاتفیة والعادیة وتصدیق الشیكات المسحوبة على المصرف وتقیید القیمة المعادلة لھذه 

یھا والمقررة أصولاً والنفقات الأخرى على الحوالات والشیكات مع العمولات المترتبة عل
 . لقاء دفع المبلغ نقداً حسب الحال الحساب وفي حدود المؤونة الموجودة فیھ أو

یقوم المصرف بتحصیل السندات والسحوبات والشیكات المحررة التي تقدم إلیھ وفقاً للشروط  ·
 . التي یحددھا مجلس الإدارة وبعد تظھیرھا لأمر الصرف

رف للمتعاملین معھ ولمراسلیھ بناءً على طلبھم المشورة والمعلومات وفق یقدم المص ·
 .التعلیمات الخاصة بذلك ولا یتحمل أیة مسؤولیة من جراء تقدیم ھذه المعلومات

  
  : أھمیة البحث والھدف منھ
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تتزاید أھمیة التحلیل الائتماني في الوقت الراھن وذلك باعتباره أداة ھامة لتخفیض الخسائر 
فالقروض المعدومة تعتبر مشكلة . تتحملھا المصارف بسبب القروض والتسھیلات المتعثرة التي

خطیرة تواجھ المصارف في أعمالھا حیث تؤدي إلى تجمید جزء ھام من أموال المصرف نتیجة 
عدم قدرة العملاء الحاصلین علیھا  على سداد أقساطھا وفوائدھا، وتعرض المصرف المانح لھا 

عائد الفرصة البدیلة للاستثمار إلى خسارة حقیقیة مادیة تتمثل في ھلاك الدین  لخسائر تتجاوز
وفوائده خاصةً إذا لم تكن ھناك ضمانات مادیة كافیة یمكن تحویلھا الى نقد بالبیع والحصول على 

 ونسببھ الدیتثمنھا لسداد القرض الممنوح من المصرف للعمیل المتعثر في السداد فضلاً عما 
من تقلیل معدل دوران الأموال لدى المصرف، ومن ثم تخفیض القدرة التشغیلیة  المعدومة

  . لموارده وإنقاص أرباحھ وزیادة خسائره
  

 : مشكلة البحث
لا یحظى بالاھتمام الكافي حتى  في العراق تكمن مشكلة البحث في أن التحلیل الائتماني

المحلیة والتي تسبق عملیة منح الآن، حیث إن الإجراءات والدراسات التي تجریھا المصارف 
الائتمان غیر كافیة، ولا بد من التعرف على أوجھ القصور التي تؤدي إلى ظھور مشكلة الدیون 
والتسھیلات الائتمانیة المتعثرة وتقدیم بعض المقترحات التي تسھم قدر الإمكان في تطویر 

  . أخطار الدیون المعدومة عملیات الإقراض المصرفي بناءً على أسس سلیمة وذلك للوقایة من 
  

  : فرضیة البحث
إن عدم قیام المصرف بالتحلیل الائتماني والدراسات الكافیة التي یجب أن تسبق عملیة منح       

الاعتماد على نموذج و. الائتمان، تؤدي إلى تفاقم أزمة الدیون والتسھیلات الائتمانیة المتعثرة
ز متخصصة لجمع البیانات عن الشركات والمنشآت لتصنیف مخاطر الائتمان، وكذلك وجود مراك

  .   یؤدي إلى قیاس المخاطر الائتمانیة بعیداً عن التحیز الشخصي
  

  : أسلوب البحث
سیتم الاعتماد على الأسلوب الوصفي التحلیلي وذلك من خلال دراسة القوانین والتعلیمات 

لاقة بموضوع البحث، وكذلك جمع والمراجع والمصادر المحاسبیة والأبحاث السابقة والتي لھا ع
  . الملاحظات والبیانات وتحلیلھا بالأسلوب المناسب لتقدیم الاقتراحات والتوصیات اللازمة

  :المبحث الأول
  :الائتمان المصرفي

  ومعاییره،  ـــھھ، أسســـمفھوم
  :والعوامل المؤثرة في قرار منحھ

  

  : مفھوم الائتمان المصرفي ونشأتھ -١
ً  ئتمان في الاقتصاد ھوإن أصل معنى الا التزام جھة  ھو:  القدرة على الإقراض، واصطلاحا

أن یقوم الدائن بمنح المدین مھلة من :  لجھة أخرى بالإقراض ، ویراد بھ في الاقتصاد الحدیث
صیغة تمویلیة استثماریة تعتمدھا  الوقت یلتزم المدین عند انتھائھا بدفع قیمة الدین، فھو

الثقة التي یولیھا المصرف لشخص ما سواء أكان :  " عرّف الائتمان بأنھوی. المصارف بأنواعھا
طبیعیاً أم معنویاً، بأن یمنحھ مبلغاً من المال لاستخدامھ في غرض محدد، خلال فترة زمنیة متفق 

وبضمانات تمكّن المصرف من استرداد قرضھ في حال توقف  اعلیھا وبشروط معینة متفق علیھ
  . )  ١٠: ٢٠٠٤خطیب ،  (العمیل عن السداد 
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تزوید  وتعرّف القروض المصرفیة بأنھا تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي یتم بمقتضاھا
الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن یتعھد المدین بسداد تلك 

لى أقساط في تواریخ ع الأموال وفوائدھا والعمولات المستحقة علیھا والمصاریف دفعة واحدة، أو
ویتم تدعیم ھذه العلاقة بتقدیم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أموالھ . محددة

وینطوي ھذا المعنى على ما یسمى . في حال توقف العمیل عن السداد بدون أیة خسائر
یكتفى بأحد تلك  بالتسھیلات الائتمانیة ویحتوي على مفھوم الائتمان والسلفیات، حتى إنھ یمكن أن

  ) . ١٠٣:  ٢٠٠٠عبد الحمید ، ( المعاني للدلالة على إحداھا 
  

  : أسس منح الائتمان – 2
 )الائتمان المصرفي یجب أن یتم استناداً إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف علیھا، وھي 

Rose , 2002 : 10)  .  
المنشأة التي تحصل على  وذلك یعني اطمئنان المصرف إلى أن: توفر الأمان لأموال المصرف - أ

  . الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لھا مع فوائدھا في المواعید المحددة لذلك
والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي یمنحھا تمكنھ : تحقیق الربح  -  ب

أس المال من دفع الفوائد على الودائع ومواجھة مصاریفھ المختلفة، وتحقیق عائد على ر
 . المستثمر على شكل أرباح صافیة

یعني احتفاظ المصرف بمركز مالي یتصف بالسیولة، أي توفر قدر كافٍ من الأموال : السیولة  -  ت
بالاقتراض  النقدیة والأصول التي یمكن تحویلھا إلى نقدیة إما بالبیع أو - السائلة لدى المصرف 

حب دون أي تأخیر، وھدف السیولة دقـیق لمقابلة طلبات الس - بضمانھا من المصرف المركزي
أمر قد یتعارض مع  لأنھ یستلزم الموازنة بین توفیر قدر مناسب من السیولة للمصرف وھو

الربحیة  ھدفيھدف تحقیق الربحیة، ویبقى على إدارة المصرف الناجحة مھمة المواءمة بین 
 . والسیولة
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  : معاییر منح الائتمان – 3
أبرز منظومة ائتمانیة لدى محللي  5C'S [6]الائتمانیة المعروفة بـ  نموذج المعاییرویعتبر 

ً لھا یقوم المصرف كمانح  عندومانحي الائتمان على مستوى العالم  منح القروض، والتي طبقا
وفیما یلي استعراض . كعمیل ائتمان ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عمیلھ المقترح كمقترض أو

   ) . ١٣٠:  ٢٠٠٢، الزبیدي ( لھذه المعاییر
   

  Characterالشخصیة ) أ
تعد شخصیة العمیل الركیزة الأساسیة الأولى في القرار الائتماني وھي الركیزة الأكثر تأثیراً في  

 المخاطر التي تتعرض لھا المصارف، وبالتالي فإن أھم مسعى عند إجراء التحلیل الائتماني ھو
میل یتمتع بشخصیة أمینة ونزیھة وسمعة طیبة في فكلما كان الع. تحدید شخصیة العمیل بدقة

ً على الوفاء بالتزاماتھ كان أقدر على إقناع ً بكافة تعھداتھ وحریصا  الأوساط المالیة، وملتزما
وقیاس عامل معنوي كعامل . والحصول على دعم المصرف لھالمصرف بمنحھ الائتمان المطلوب 

الصعوبات من الناحیة العملیة، ویتم التغلب على  الأمانة والنزاھة بدرجة دقیقة أمر تكتنفھ بعض
ھذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجید وجمع البیانات والمعلومات عن العمیل من المحیطین 
العملي والعائلي لھ، لمعرفة المستوى المعیشي وموارده المالیة والمشاكل المالیة التي یعانیھا، 

ام بھا وماضیھ مع المصرف ومع الغیر وسابق ومستواه الاجتماعي وسجل أعمالھ التي ق
ویتم ذلك عن طریق الاتصال بالمنشأة والعاملین بھا، وبموردیھا . تصرفاتھ مع المصارف الأخرى

  . (Sinkey , 1998 : 503-512 ). والمصارف التي سبق للعمیل المقترح التعامل معھا
  
  Capacity القدرة ) ب
قیق الدخل وبالتالي قدرتھ على سداد القرض والالتزام بدفع وتعني باختصار قدرة العمیل على تح 

ومعیار القدرة أحد أھم المعاییر التي تؤثر في مقدار المخاطر . ... الفوائد والمصروفات والعمولات
وعلیھ لابد للمصرف عند دراسة ھذا المعیار من . التي یتعرض لھا المصرف عند منح الائتمان

للعمیل المقترض وتفاصیل مركزه المالي، وتعاملاتھ المصرفیة التعرف على الخبرة الماضیة 
ویمكن الوقوف على الكثیر من التفاصیل . أیة مصارف أخرى السابقة سواء مع نفس المصرف أو

التي تساعد متخذ القرار الائتماني من خلال استقراء العدید من المؤشرات التي تعكسھا القوائم 
كانت نتائج دراسة ھذا الجانب إیجابیة زاد اطمئنان متخذ القرار  فكلما .المالیة الخاصة بالمقترض

إلى قدرة المقترض محل الدراسة على سداد القرض المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض 
  .(Rose , 2005 : 533 )  . وفي مواعید السداد التي سیتم الاتفاق علیھا

  
  Capitalرأس المال ) جـ
ً من عناصر تقلیل یعتبر رأس مال العمیل أحد أ  ھم أسس القرار الائتماني، وعنصراً أساسیا

المخاطر الائتمانیة باعتباره یمثل ملاءة العمیل المقترض وقدرة حقوق ملكیتھ على تغطیة القرض 
ھذا وتشیر الدراسات . بمثابة الضمان الإضافي في حال فشل العمیل في التسدید الممنوح لھ، فھو

ماني إلى أن قدرة العمیل على سداد التزاماتھ بشكل عام تعتمد في المتخصصة في التحلیل الائت
الجزء الأكبر منھا على قیمة رأس المال الذي یملكھ، إذ كلما كان رأس المال كبیراً انخفضت 

ویرتبط ھذا .  المخاطر الائتمانیة والعكس صحیح في ذلك، فرأس مال العمیل یمثل قوتھ المالیة
الداخلیة للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر  ذاتیة أوالعنصر بمصادر التمویل ال

نھ لابد أن یكون ھناك تناسب بین مصادر إحیث . والاحتیاطیات المكونة والأرباح المحتجزة
 ٢٠٠٨الشمري ، ( .التمویل للعمیل المقترح الذاتیة وبین الاعتماد على مصادر التمویل الخارجیة

 :٦٨ ( .  
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  Collateralالضمان) د
یقصد بالضمان مجموعة الأصول التي یضعھا العمیل تحت تصرف المصرف كضمان مقابل  

الحصول على القرض، ولا یجوز للعمیل التصرف في الموجود المرھون، فھذا الأصل سیصبح من 
ً ذا كفاءة مالیة . حق المصرف في حال عدم قدرة العمیل على السداد وقد یكون الضمان شخصا

كما یمكن أن یكون . لكي تعتمد علیھ إدارة الائتمان في ضمان تسدید الائتمانوسمعة مؤھلة 
وعموماً فإن ھناك العدید من الآراء . خر وافق أن یكون ضامناً للعمیلآالضمان مملوكاً لشخص 

تتفق على أن الضمان لا یمثل الأسبقیة الأولى في اتخاذ القرار الائتماني، أي عدم جواز منح 
إنما الضمان بصفة عامة . توفر ضمانات یرى المصرف المقترض أنھا كافیةالقروض بمجرد 

تفرضھ مبررات موضوعیة ومنطقیة تعكسھا دراسة طلب القرض، مثلاً كأن یرى متخذ القرار 
المتوقعة التي  الائتماني أنھ یمكن اتخاذ قرار بمنح الائتمان إنما ھناك بعض الثغرات القائمة أو

شخصي، أي الضمان ھنا یقلل من مساحة المخاطر الائتمانیة  مان عیني أویمكن تلافیھا بتقدیم ض
مطر، (.المصاحبة لقرار منح الائتمان ومن ثم یطُلب من المقترض المقترح تقدیم ضمانات بعینھا

٣٥٤: ٢٠٠٣ (.   
  
  conditionsالظروف المحیطة ) ھـ

خاصة المحیطة بالعمیل طالب یجب على الباحث الائتماني أن یدرس مدى تأثیر الظروف العامة وال
ویقصد ھنا بالظروف العامة المناخ . المشروع المطلوب تمویلھ الائتمان على النشاط أو

الاقتصادي العام في المجتمع، وكذلك الإطار التشریعي والقانوني الذي تعمل المنشأة في إطاره 
یم أنشطة التجارة خاصة ما یتصل بالتشریعات النقدیة والجمركیة والتشریعات الخاصة بتنظ

تصدیراً، حیث تؤثر ھذه الظروف العامة على مختلف قطاعات النشاط  الخارجیة استیراداً أو
ما الظروف الخاصة فھي ترتبط بالنشاط الخاص الذي یمارسھ العمیل، مثل الحصة أ. الاقتصادي

الخدمة  منتج أوخدماتھ التي یقدمھا،  شكل المنافسة، دورة حیاة ال السوقیة لمنتجات المشروع أو
الولادة،  في مرحلة التقدیم أو التي یقدمھا العمیل، موقع المشروع من دورة حیاتھ بمعنى ھل ھو

  .(Jessup,2000:468). في مرحلة الانحدارأوفي مرحلة الاستقرار، أوفي مرحلة النمو، أو
 
  : العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني - 4

ة ومتكاملة تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني في أي مصرف، ھناك مجموعة عوامل مترابط
  . وھي

الشخصیة، رأس المال، وقدرتھ على إدارة :  بالنسبة للعمیل تقوم عوامل:  العوامل الخاصة بالعمیل.أ
نشاطھ وتسدید التزاماتھ، والضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحیط بالنشاط 

تقوم جمیعھا بدورھا في تقییم مدى صلاحیة العمیل للحصول على الائتمان الذي یمارسھ العمیل، 
المطلوب، وتحدید مقدار المخاطر الائتمانیة ونوعھا والتي یمكن أن یتعرض لھا المصرف عند 
منح الائتمان، فعملیة تحلیل المعلومات والبیانات عن حالة العمیل المحتمل سوف تخلق القدرة 

  . (Dickerson , 1995 : 300) ى اتخاذ قرار ائتماني سلیممان عللدى إدارة الائت
  
 Hempel&Simonson,1999:345): وتشمل ھذه العوامل:  العوامل الخاصة بالمصرف.ب
ً وقدرتھ على توظیفھا، ومفھوم السیولة .( یعني  درجة السیولة التي یتمتع بھا المصرف حالیا

تلبیة :  فة أساسیة في عنصرین ھماقدرة المصرف على مواجھة التزاماتھ، والتي تتمثل بص
ً تلبیة طلبات الائتمان، أي القروض والسلفیات  طلبات المودعین للسحب من الودائع، وأیضا

 . لتلبیة احتیاجات المجتمع
نوع الاستراتیجیة التي یتبناھا المصرف في اتخاذ قراراتھ الائتمانیة ویعمل في إطارھا، أي    

 .عدم منح ھذا الائتمان في استعداده لمنح ائتمان معین أو
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 . الھدف العام الذي یسعى المصرف إلى تحقیقھ خلال المرحلة القادمة ��
القدرات التي یمتلكھا المصرف وخاصةً الكوادر البشریة المؤھلة والمدربة على القیام بوظیفة    

الائتمان المصرفي، وأیضاً التكنولوجیا المطبقة وما یمتلكھ المصرف من تجھیزات الكترونیة 
 . حدیثة

  
-Bagchi , 2004 : 300)حصر ھذه العوامل بما یلي ویمكن :العوامل الخاصة بالتسھیل الائتماني. ج

301) :   
  . الغرض من التسھیل .١
التسھیل، أي المدة التي یرغب العمیل بالحصول على  المدة الزمنیة التي یستغرقھا القرض أو .٢

 . العمیلعلاً مع إمكانیات ومتى سیقوم بالسداد وھل تتناسب ف التسھیل خلالھا، 
 . مصدر السداد الذي سیقوم العمیل المقترض بسداد المبلغ منھ .٣
التسھیل دفعة واحدة في نھایة المدة، أم  طریقة السداد المتبعة، أي ھل سیتم سداد القرض أو .٤

سوف یتم سداده على أقساط دوریة، وذلك بما یتناسب مع طبیعة نشاط العمیل ومع إیراداتھ 
 . الذاتیة وتدفقاتھ الداخلة وموارده

نوع التسھیل المطلوب وھل یتوافق مع السیاسة العامة للإقراض في المصرف أم یتعارض  .٥
 . معھا

نھ كلما زاد المبلغ عن حد معین كان إالتسھیل ولذلك أھمیة خاصة، حیث  مبلغ ھذا القرض أو .٦
رض بمبلغ ضخم المصرف أحرص في الدراسات التي یجریھا خاصةً أن نتائج عدم سداد ق

 . تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف
ویمكن أن نضیف إلى ھذه العوامل ضرورة الالتزام بالقیود القانونیة حیث تحدد التشریعات 
القانونیة التي یصدرھا المصرف المركزي، إمكانیة التوسع في الائتمان أو تقلیصھ والحد الأقصى 

المسموح بتمویلھا بحیث لا یحدث أي تعارض بین سیاسة المصرف  للقروض ومجالات النشاط
  ) . ١٤٠:  ١٩٩١حنفي ، (الائتمانیة والتشریعات المنظمة للعمل المصرفي 



  ٢٠١١/والعشرون  التاسع العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة              
  
  

 )

 المبحث الثاني
  خطوات الحصول على التسھیل -:اولاً 

  * الائتماني في المصرف الصناعي            

ئتماني یجب على العمیل طالب الائتمان التسھیل الا كخطوة أولى للحصول على القرض أو
تحول إلى  حیث أن یقدم الأوراق الثبوتیة اللازمة مع طلب الاعتماد الصناعي إلى دائرة التسلیف

  : شعبة الاستعلامات وھنا یجب القیام بما یلي
  

بعد التأكد من سلامة الأوراق المطلوبة یتم الخروج لإجراء الكشف على المنشأة وذلك للتأكد  -١
   :من

                        ھل لھا مكان ثابت ولوحة باسمھا ؟ - بوھمیة ؟  ھل المنشأة موجودة أو - أ
  . ھل البناء مناسب للآلات - ج

  

                          ھل ھي جدیدة أم قدیمة ؟  - أ:  بعد ذلك یتم فحص الآلات وذلك للتأكد من -٢
ً ة تتضمن مھندستحدید وتقییم أسعارھا، ویتم ذلك من قبل لجن - ب  . بالمھنة اً وخبیر اً مختص ا
 
ھل سمعتھ حسنة : یسأل عن الشخص طالب القرض من الجوار وأصحاب المھنة وذلك لمعرفة  -٣

أم سیئة ؟ وأیضاً یتم تحدید سمعة العمیل من تقدیمھ براءات الذمة من المصارف الاخرى ، وكذلك 
، وفي حال كونھ كذلك ھل یسدد في ھل ھو متعامل سابق : یرجع الى سجلات المصرف لتبیان 

الوقت المحدد ، أم یتأخر ویسدد في اخر الفترة المسموح لھ بھا ، أم أنھ امتنع عن التسدید واحیل 
 الى القضاء ؟ 

  :وبناء على ذلك یتم تحدید سمعة العمیل وتصنیفھ في فئات 
  .سمعة ممتازة : فئة أولى وفئة ثانیة  -١
لعمیل للمرة الاولى فیما اذا كان وضعھ المالي جیداً وسمعتھ جیدة یصنف ضمنھا ا: فئة ثالثة  -٢

  .، وكذلك العمیل السابق جید التعامل مع المصرف 
  .یصنف ضمنھا العمیل السابق متأخر السداد ولكن ضمن المدة القانونیة : فئة رابعة  -٣
لحذر ویجري یصنف ضمنھا العمیل السابق المحال للقضاء ، وعندھا یجب ا: فئة خامسة  -٤

  .من القرض % ١٥٠التركیز في ھذه الحالة على الضمانات بحیث تغطي على سبیل المثال 
وأیضاً من أعمال شعبة الاستعلامات دراسة الكفلاء، حیث تجري علیھم دراسة مماثلة للدراسة    

  . التي أجریت على العمیل طالب التسھیل
تتم دراسة البیانات، وذلك لتقییم الوضع المالي  الدراسات حیث شعبةبعد ذلك تحوَل الإضبارة إلى 

  *:وسنعطي فیما یلي حالة عملیة توضح ذلكلطالب الاعتماد وتحدید مبلغ القرض الواجب منحھ، 
آخر على منح اعتماد حسم  على منح قرض قصیر الأجل ومثالاً  مثالاً :  وتتضمن ھذه الحالة مثالین

دینار واعتماد حسم / 500000/الأجل بقیمة  قرض قصیر:  المطلوبفلو فرضنا أن . سندات
. دینار وذلك بھدف شراء المواد الأولیة وتأمین السیولة النقدیة/  1500000/سندات بقیمة 

  : على الشكل التالي تكونوالدراسة 
  . تم إعطاء موجز عن المنشأة صاحبة الطلب وتعاملھا السابق مع المصرفی. 1 
  .    لمقدمةبعد ذلك یتم بیان الضمانات ا. 2
البیانات یحُصل علیھا من  جدول ( تقریر موجودات والتزامات المنشأة صاحبة الطلب . 3

الموجودات والمطلوبات الذي تم تحدیده من قبل الاستعلامات تقدیریاً من خلال الكشف 
  ) : ١(وكما موضح في الجدول ) المیداني 

                                                 
  .على المقابلات الشخصیة مع موظفي دائرة الائتمان والتسلیف في المصرف الصناعي العراقي  تم الاعتماد في ھذه الفقرة *
  . ٢٠٠٦النشرة الدوریة للمصرف الصناعي العراقي ،  *
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  ئتمانیبین موجودات والتزامات المنشأة طالبة الا) 1(جدول 

  المبلغ  المطلوبات  المبلغ  الموجودات
  آلات

  :موجودات متداولة
  مخزون
  مدینون
  صندوق

3580000  
  
  

1000000  
1290000  
25000  

  
  المطلوبات متداولة

  
1250000  

  5895000    1250000  
  

  . دینار 4645000= ١٢٥٠٠٠٠ -٥٨٩٥٠٠٠=  وبالتالي صافي أموال المنشأة  
  ) .یتم تقدیرھا من قبل لجنة الاستعلامات ( دینار  ٣٢٠٠٠الفعلي    الیومي  جتكلفة الانتھا.  ٤

  .دینار  ٣٦٠٠٠قیمة المبیعات الیومیة الفعلیة        
  .دینار  ١٢٠٠٠٠٠الأرباح المقدرة سنویاً               

  
  : حاجة المنشأة للاعتمادات المطلوبة. 5 
مدة الدورة ، دینار 32000:  مي الفعليتكلفة الإنتاج الیو: بالنسبة للقرض قصیر الأجل –أ 

ً یوم75:بالأیامالمالیة   : ،  وبالتالي% ٣٠، عجز في المخزون ا
  

  یبین كیفیة حساب العجز الإجمالي للمنشأة طالبة الائتمان) 2(جدول
  المبالغ  البیان

  جزئي  كلي
  رأس المال العامل اللازم للإنتاج في دورة واحدة

  ررأس المال العامل المتوف) - (
2400000†  

)1065000(‡  
  

  )العجز الجزئي ( العجز في رأس المال العامل 
  % )30 ×1000000(العجز في المخزون 

  1335000  
300000  

  1635000    العجز الإجمالي
  
  : بالنسبة لحسم السندات –ب

منھا   * دینار  10800000قیمة المبیعات السنویة  ، دینار 36000قیمة المبیعات الیومیة
  : یعات اجلھ  وبالتاليمب% 45

  دینار   4860000قیمة المبیعات بسندات   
  : أشھر، وبالتالي/ ١٠/متوسط استحقاق السند  

  

  
  × 4860000= الحاجة إلى اعتماد حسم السندات 

  
10  

  
  دینار 4050000= 

  12  
  

 : نإدینار، حیث   3483750% = 75 × 4645000= الحد الأقصى للتمویل .6
                                                 

  .مدة الدورة المالیة  ×تكلفة الإنتاج الیومي = رأس المال العامل اللازم للإنتاج في الدورة الواحدة  †
  . المطلوبات المتداولة  –الموجودات المتداولة = ر رأس المال العامل المتوف ‡
وذلك فیمـا یخـص دراسـة طلبـات    الاعتمـاد Â یوم 300على أساس أن أیام السنة التجاریة  العراقيیتم التعامل في المصرف الصناعي  *

 . یوماً  365أما فیما یخص احتساب الفوائد فإن عدد أیام السنة هو� وتحدید الاحتیاجات المالیة
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  . للمنشأة في ) الملاءة ( الصافیة  تتمثل  الإمكانیا/ ینار د 4645000/  
  

إذن فمجموع التسھیلات المطلوبة ضمن الحد الأقصى للتمویل، وضمن حدود احتیاجات .7
قرض قصیر الأجل بقیمة  : المنشأة، وعلیھ یتم الموافقة على منح العمیل التسھیلات المطلوبة

  . دینار لمدة عام 1500000دات بقیمة دینار لمدة عام، اعتماد حسم سن 500000
  

جراء الدراسة تحَول الإضبارة إلى رئیس دائرة التسلیف الذي یقوم بمراجعة الإضبارة وبعد إ
ل إلى شعبة بعد توقیع المدیر بالموافقة تحوّ . واقتراح المبلغ الممكن منحھ ثم یرفعھا لمدیر الفرع
ً وتع طى رقم قرار، ومن ثم یتم تنظیم العقد لیتم تنفیذ القروض حیث یتم إعطاء الدراسة رقما

بعد ذلك . نائبھ توقیعھ من قبل العمیل طالب التسھیل ومن قبل الكفیل ومن ثم توقیع مدیر الفرع أو
نسخة من القرار وقائمة الصرف ( :  توزع نسخ من قرار منح التسھیل وقائمة الصرف كما یلي

قرار وقائمة الصرف لشعبة مراقبة تنفیذ للخزینة لیتم صرف القرض الممنوح، نسخة من ال
. )القروض، نسخة من القرار وقائمة الصرف والعقد للإدارة، نسخة من قائمة الصرف للمحاسبة

. یتم ترحیل مواعید الاستحقاقات على البطاقات وتحوَل نسخة للخزینة لمعرفة مواعید الاستحقاق
ً متسلسلاً توضع النسخة الأصلیة من عقد التسھیل الممنوح في إضب ارة خاصة لذلك وتأخذ رقما

  .وتصنف في المكان المخصص
   

 ً   یجریھا المصرف التيالمقارنة بین الدراسة  -:ثانیا
  والعناصر الأساسیة للتحلیل الائتماني              

بمقارنة الدراسة التي تجُرى في المصرف الصناعي مع ما یجب أن یرُاعى عند إجراء  
عناصر أساسیة ولكي تتوفر المعطیات اللازمة لاتخاذ القرار الصحیح  التحلیل الائتماني من

  §:یلي مانصل إلى بخصوص منح التسھیل الائتماني من عدمھ، 
وھذا العنصر متوفر في دراسة المصرف سواء من حیث : وصف واضح للقرض أو التسھیلات. ◌ً 1

 مطلوب والغرض أوالتسھیل ال المعلومات الشخصیة عن العمیل أومن حیث نوع القرض أو
المجال الذي سیستخدم فیھ، بمعنى ھل سیستخدم لتوفیر النقدیة وتمویل رأس المال العامل أم 

؟، وكذلك بالنسبة لتوقیت التسدید إذ یتم تحدید . ... لغرض التوسع الصناعي وشراء الآلات
  . جدول بمواعید استحقاق الأقساط

طوة من أھم الخطوات اللازمة لاتخاذ قرار الائتمان وتعتبر ھذه الخ:  تحلیل مخاطر الائتمان. ◌ً 2 
، ومن التي في ضوئھا سیتحدد مصیر القرض بالموافقة أو الرفض القرض فئةمن أجل تحدید 

خلال الدراسة وجدنا أنھ یتم تصنیف العملاء في المصرف الصناعي إلى خمس فئات وذلك 
سمعة العمیل ومعرفة فیما إذا یما یخص فحسب السمعة وحسب التعامل السابق مع المصرف، و

كانت حسنة أم سیئة ؟ یعتمد في ذلك على سؤال الجوار وأصحاب المشاریع المماثلة، إلا أن ھذا 
: لا یكفي ولكن یجب الاعتماد على معاییر أكثر موضوعیة وتبتعد عن الشخصیة والحكمیة، مثل

مھتمة بالشؤون المالیة الدوائر المالیة وكذلك الغرف التجاریة والصناعیة، الدوریات ال
خدمات طالب القرض، الموردون الذین  والتجاریة، العملاء الذین یقومون بشراء منتجات أو

یحصل منھم على المنتجات والخامات التي یتعامل بھا، وأیضاً عن طریق وضع الشركة في 
نشآت سوق الأوراق المالیة وارتفاع مؤشرات الأسھم لدیھا أي إننا بحاجة إلى توسیع الم

والشركات والانتقال من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال ووجود سوق أوراق مالیة 
ولكن إذا عدنا إلى الأسس والطرق . والاعتماد على نظریة السوق الكفء في اتخاذ القرارات

   **:العلمیة المستخدمة في تقییم مخاطر الائتمان نجد أنَّ 

                                                 
  . ٢٠٠٦النشرة الدوریة للمصرف الصناعي العراقي ، §

  . ٢٠٠٦النشرة الدوریة للمصرف الصناعي العراقي ،  **
  .معامل النسبة تقدر من قبل المصرف  - 
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وكل . یأخذ بعین الاعتبار ستة عناصر ر الائتمانلتصنیف مخاط) النوعي ( النظام الوصفي . أ
 الصناعة التي تعمل فیھا الشركة : وذلك كما یليعنصر من ھذه العناصر أعطي وزن نسبي 

، الوضع %25، التدفق النقدي%20، الأداء التشغیلي %15، المركز التنافسي % 10
أي أن ھذا النظام یأخذ مجموعة من العناصر ویقوم بدراستھا ولا . %15، الإدارة % 15المالي

  . سمعة العمیل وتعاملھ السابق یعتمد فقط على عنصر واحد وھو
نسب مالیة رئیسیة لكل منھا وزن نسبي، ولتوضیح كیفیة )  6( یقوم على  : النظام الكمي. ب

  : التي لدینات الحالة استخدام النظام في الواقع العملي سنقوم بتطبیقھ على بیانا
  

  تقییم مخاطرة القرضیبین ) 3(جدول 
معامل   قیمة النسبة  النسـبة  تسلسل

  النسبة
الحصیلة 

  بالنقاط
1 
2 
3 
4 
5 
6 

  إجمالي الموجودات/ صافي رأس المال العامل 
  إجمالي الموجودات/ الموجودات السائلة 

  الالتزامات الخارجیة/ حقوق الملكیة 
إجمالي / ائب صافي الربح قبل الضر
  الموجودات

  الالتزامات الخارجیة/ إجمالي الموجودات 
إجمالي الموجودات / صافي حقوق الملكیة 

  الثابتة

0.18  
0.004  
3.716  
0.20 

4.716 
1.297 

17.0 
9.0 
3.5 
20.0 
1.2 
0.1 

3.06 
0.036 
13.006 

4.0 
5.659 
0.129 

 Z(      25.89مؤشر الجودة (حصیلة النقاط   المجموع
مؤشر المخاطرة الذي یتم بموجبھ تصنیف مخاطرة العمیل طالب القرض وذلك  Z حیث تمثل

  :ضمن فئة من بین خمس فئات رئیسیة كما یلي
  
  
  

  یبین تصنیف القروض حسب درجة المخاطرة) 4(جدول 
  )الجودة (مؤشر المخاطرة   فئة القرض  تسلسل

   Z <25  )قروض ممتازة عدیمة المخاطرة ( فئة أولى   1
   Z < <20   25  )قروض قلیلة المخاطرة( نیة فئة ثا  2
  Z< < 5  20  )قروض متوسطة المخاطرة ( فئة ثالثة   3
 Z < 5 < -5  )قروض مرتفعة المخاطرة ( فئة رابعة  4
 Z < -5  )قروض خطرة جداً ( فئة خامسة  5

 (ووفق النموذج یكون القرض من الفئة الأولى )   Z >25( وعلیھ نجد أن مؤشر الجودة 
ونذكر ھنا أن الموظف المسؤول ذكر أن الفئة الأولى في التصنیف لا  –) القروض الممتازة 

ومن ثم یستطیع مدیر الائتمان أن یعدل مؤشر الجودة بعد أخذ مجموعة من العوامل  –تعطى لأحد 
نوعیة إدارة الشركة، مدى استمراریة ربحیة الشركة، :  ذات الطبیعة غیر الكمیة بالاعتبار مثل

المركز التنافسي للشركة في السوق الذي تعمل فیھ، أداء الشركة بالمقارنة مع الشركات 
المنافسة، ولكن حسب ما رأینا أن ھذه العوامل لا یتم أخذھا بالاعتبار عند دراسة طلبات القرض، 

ة وھذا العامل یتم التأكد منھ عن طریق سلسل -بالنسبة لمدى استمراریة ربحیة الشركة  :  فمثلاً 
نجد أن قائمة الدخل غیر مطلوبة أصلاً من العمیل طالب  –) لسنتین على الأقل ( من قوائم الدخل

  . الائتمان
  

                                                                                                                                            
  .معامل النسبة  ×قیمة النسبة = الحصیلة بالنقاط  - 
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المعلومات المالیة التي یطلب من العمیل تقدیمھا مرفقة بطلب  إن  :مصادر المعلومات المالیة. 3◌ً 
ً في اتخاذ قرار منح الائتمان حیث  ً أساسیا القاعدة التي یستند إلیھا  نھاإالتسھیلات تشكل ركنا

عند إجراء التحلیل المالي وتحلیل مخاطر الائتمان فالاستفادة من التحلیل المالي تتوقف على 
یجب ألا ف أما فیما یتعلق بدراسة المیزانیة. مدى دقة وجودة القوائم المالیة موضوع التحلیل

خدم في تقییم أداء طالب یتوقف محلل الائتمان عند مجرد اشتقاق النسب المالیة التي تست
الائتمان وتقییم مركزه المالي، وإنما یجب الدرایة بالأسالیب المتبعة في تقییم الموجودات 

فمثلاً . والمطلوبات وكذلك تأثیر التغییر في السیاسات المحاسبیة المتبعة على قیم بنود المیزانیة
غیر معقولة،  اعة معقولة أوللتحقق من أن القیمة المدرجة في المیزانیة للمخزون من البض

یجب البحث عن الطریقة التي یتبعھا العمیل في تقییم ھذا المخزون ومن ثم إن كانت الشركة قد 
وعند . أجرت تغییراً غیر مبرر في ھذه الطریقة وینطبق الكلام نفسھ على طرق الاستھلاك

عمیل مسبقاً، نوحة للمدراسة المطلوبات یجب على المحلل حصر القروض والتسھیلات الم
ویتوجب على محلل . وآجال تلك القروض وفیما إذا كانت تتعارض مع أجل القرض المطلوب

الائتمان أن یولي اھتماماً خاصاً لدراسة الالتزامات المشروطة، ودراسة الأحداث اللاحقة لتاریخ 
والتي  وبصفة عامة ھناك عدد من المؤشرات المستخرجة من المیزانیة العمومیة. *المیزانیة 

  :ما یليیستدل بھا على أن العمیل یواجھ خللاً، وإن ھناك احتمالاً لتعثره وأھم ھذه المؤشرات 
   

تزاید اعتماد المشروع على المصادر الخارجیة للتمویل وتوسعھ في الاقتراض، :المؤشر الأول
تراض وتراجع نصیب الموارد الذاتیة بدرجة ملحوظة، في الوقت الذي ترتفع فیھ تكلفة الاق

مقارنة بمعدل الربحیة الذي یحققھ المشروع مما یعني أنھ سیصاب بتعثر قریب إذا استمرت 
  . الأوضاع على ما ھي علیھ

من أرباحھ وإجراء  تاحتجاز احتیاطیا عدم اتجاه المشروع إلى زیادة رأسمالھ أو: الثاني المؤشر
ح المحققة مما یشیر إلى رغبة توزیعات أرباح بنسب ومعدلات مغالى فیھا لا تتناسب مع الأربا

أصحاب المشروع والقائمین علیھ على سرعة استرداد أموالھم المستثمرة وترك المشروع 
  . بھ ما یشاؤون نللدائنین یفعلو
بدرجة كبیرة نتیجة زیادة  تناقص رأس المال العامل وصافي رأس المال العامل:  المؤشر الثالث

  . ص الأصول المتداولة والأرصدة النقدیة بصورة ملحوظةكمیة وحجم الخصوم المتداولة مع تناق
تحول الشركة إلى تسجیل  المحتجزة وتراجع معدلات الربحیة أو الإرباحتآكل :  المؤشر الرابع

  . عدم تحقیقھا أرباح لسنوات متتالیة خسائر أو
 

طھا وقائمة الدخل تظھر للمحلل المالي مدى سلامة كل من عناصر الإیرادات، ومدى ارتبا
بالنشاط الرئیسي للمشروع ومدى دوامھا واستمرارھا، ومدى مساھمة البنود الاستثنائیة والبنود 
غیر العادیة في صافي الربح، ویجب على المحلل الائتماني عند دراستھ لإیرادات العمیل ألا یبني 

ین الاعتبار كلاً حكمھ على الأداء التشغیلي للعمیل من خلال رقم المبیعات فقط، وإنما یجب الأخذ بع
                                                 

وتتحــدد فتــرة المراجعــة بالفــارق ". علــى القــوائم المالیــة هــي تلــك الأحــداث التــي تقــع فــي فتــرة المراجعــة والتــي تــؤثر " الأحــداث اللاحقــة  *
وتنقســم الأحــداث . وبــین تــاریخ الانتهــاء مــن عملیــات المراجعــة المیدانیــة) تــاریخ انتهــاء الفتــرة المالیــة ( الزمنــي بــین تــاریخ إعــداد المیزانیــة 

  . یجب الإشارة إلیها في صورة إیضاحات مكملة للقوائم والثانیة. الأولى تؤثر على قیم عناصر القوائم المالیة:  اللاحقة إلى مجموعتین
أرصــدة الحســابات المدنیــة التــي اعتبــرت دیونــاً جیــدة عنــد :  ومــن أمثلــة الأحــداث اللاحقــة التــي تتطلــب تعــدیل قــیم عناصــر القــوائم المالیــة

ممـا یترتـب علیـه ضـرورة تعـدیل قیمـة مخصـص ± أن هـذه الـدیون أصـبح مشـكوكاً فیهـا" إعداد القوائم المالیة ثم اتضح خلال فترة المراجعـة
انهیـار وحـدات إنتـاج رئیسـیة فـي المشـروع نتیجـة  تحطـم أو:  ومن أمثلة أحداث المجموعة الثانیـة. الدیون المشكوك فیها في القوائم المالیة

  . وقوع حادث ما
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من معاییر الإیراد، شروط البیع والائتمان، مسموحات ومردودات المبیعات والخصومات 
كما یتوجب دراسة أثر الطریقة المتبعة في تقییم . الممنوحة، والمركز التنافسي للعمیل في السوق

ب مراعاتھا وكذلك من الأمور التي یج. المخزون على تكلفة المبیعات ومن ثم على مجمل الربح
في تحلیل ربحیة العمیل تحلیل نوعیة الأرباح، ھل تعكس الأداء الفعلي للمشروع أم أنھا مجرد 
أرقام صوریة جاءت نتیجة استغلال مزایا السیاسات والإجراءات المحاسبیة البدیلة مع تغییرات 

  .غیر مبررة تجریھا الإدارة على تلك السیاسات 
المیزانیة، ( راق المطلوبة تبین أن القوائم المالیة الأساسیةمن خلال الدراسة العملیة للأوو

الذي یقوم عن طریق اللجان بتقدیر قیم  غیر مطلوبة وإنما قسم الاستعلامات ھو) قائمة الدخل 
الموجودات والمطلوبات وذلك عن طریق الخبرة غالباً، وكذلك الأمر بالنسبة لتقدیر صافي 

تقدیراً  أیضاً عن طریق سؤال خبراء بالمھنة ومعرفة أسعار المواد المبیعات وتكلفة الإنتاج فتقُدر 
  . ...الأولیة الداخلة في المنتج

  
  
  
  
  

حیث یتم جمع معلومات عن نشاط الشركة بما فیھ من نقاط قوة : المعلومات الاستراتیجیة. 4 
لمحیطة والفشل في المستقبل، من خلال دراسة الظروف ا ومواطن ضعف، وكذلك احتمالات النمو

بالشركة وبالصناعة التي تعمل فیھا وعوامل السوق والمنافسة وكذلك متغیرات الاقتصاد الكلي، 
بخصوص ھذا العنصر نجد أنھ یتم الأخذ بعین الاعتبار . التحلیل الاستراتیجي"وھذا ما یسمى بـ 

اصة عند دراسة طلب الاعتماد في المصرف الصناعي حصر مجموعة من العناصر الإیجابیة الخ
المنشأة تؤمن عمل عدد أن (                      :بالمنشأة طالبة الاقتراض ومن ھذه العناصر نذكر

ب المواد الأولیة من مكان التصنیع، القرب من سوق التصریف قر، )تشغیل البطالة ( من العمال 
ظروف البیئیة ونذكر ھنا أن ھذا أمر جید ولكن یجب أخذ معلومات أخرى بعین الاعتبار مثل ال). 

وبالصناعة التي تعمل فیھا وكذلك عوامل السوق والمنافسة ومتغیرات الاقتصاد  ةالمحیطة بالمنشأ
  . الكلي

  
وقد تطرقنا إلى الدراسة التي یجریھا المصرف الصناعي :  تحلیل المعلومات المالیة وتفسیرھا. 5

یما یلي باحتساب مجموعة التسھیل المطلوب وسنقوم ف والتي على أساسھا یتم منح القرض أو
  :أعلاهالنسب المالیة التي تخدم أغراض التحلیل الائتماني انطلاقاً من المعلومات المالیة 

   

  :نسب السیولة. أ
  المطلوبات المتداولة / الموجودات المتداولة= نسبة التداول                  

  . مرة1.85 = 1250000/  2315000=                         
  مطلوبات متداولة ) / المخزون  –موجودات متداولة = ( نسبة التداول السریعة           

  . مرة 1.05 1250000=)/ 1000000 - 2315000= (                                
  

وھي النسبة المقبولة من إدارة الائتمان، وھذا یعني أن  1: 2ونلاحظ أن نسبة التداول أقل من 
 1: 1حمل درجات مخاطرة، إلا أنھ بالرجوع إلى نسبة التداول السریعة نجد أنھا تفوق منح القرض ی

ن ھذه النسبة تعتبر إوھذا یمثل ضمان بأن العمیل قادر على تسدید التزاماتھ قصیرة الأجل حیث 
مخزون على اعتبار أنھ یتم استبعاد المقیاساً أكثر تشدداً في تقییم السیولة من نسبة التداول العادیة، 

تحویلھ إلى نقدیة أو  لة لیس لعدم أھمیتھ ولكن بسبب بطءالسلعي من مكونات الموجودات المتداو
  . بسبب عدم التأكد من بیعھ 
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  صافي المبیعات/ صافي الربح قبل الضرائب = ھامش الربح قبل الضرائب  :نسب الربحیة. ب

                                                      = 1200000 /10800000   =11.11% 
  . قدرة العمیل وكفاءتھ على تولید الأرباح یشیر إلىوھذا 

  حقوق الملكیة / صافي الربح = معدل العائد على حقوق الملكیة   
                                               =1200000  /4645000 =25.8%  

معدل   . حقیق عائد مناسب على الأموال الخاصةمعدل مقبول ویمثل كفاءة الإدارة على ت وھو
  جملة الموجودات / صافي الربح = العائد على الاستثمار 

                                              =20.35= 5895000/ 1200000 %  
ونذكر ھنا أنھ في النسبتین أعلاه یجب أخذ صافي الربح بعد الضرائب ولكن المتوفر لدینا  
لم تتم ویجب أن نلاحظ أن الصورة عن المنشأة لا تكتمل ما . افي الربح قبل الضرائبرقم ص

ومن الأفضل مقارنة النسبة . مقارنة النسب المحتسبة مع النسب المعیاریة في الصناعة نفسھا
إلا أنھ بشكل عام یظھر في ھذه الحالة . لسنتین على الأقل بدلاً من التركیز على الملاحظات المفردة

لك من خلال نتائج تحلیل الربحیة أن العمیل یتمتع بقوة أدائیة جیدة سوف تبعده عن احتمالات وذ
العسر المالي، وبالتالي فإن ھذه المجموعة من المؤشرات سوف تعزز نسب السیولة وبالتالي تجعل 

   . من قرار منح العمیل الائتمان یتسم بدرجة من الدقة
  

  مجموع الموجودات / مجموع الدیون  ) =معدل التمویل بالدیون ( نسبة المدیونیة  :نسب الملاءة. ج
      =21.2 = 5895000 / 1250000 %  

كلما ارتفعت ھذه بشكل عام من الموجودات ممول بالدیون، ونذكر ھنا أنھ %  21.2أي أن 
  . النسبة زادت المخاطر التي تتعرض لھا إدارة الائتمان

  حقوق الملكیة / مجموع الدیون = الملكیة نسبة الدیون إلى حقوق            
                                           =26.91 = 4645000 / 1250000 %  

  

ً ارتفاع ھذه النسبة یعني زیادة المخاطر الائتمانیة بسبب انخفاض مساھمة الملاك  وأیضا
من  –دائنین بشكل عام ال –مقابل زیادة الالتزامات، أي انخفاض مدى الضمان الموفر للمصرف 

  . جھة حقوق الملكیة
یتمتع بوضع مالي  طالب الائتمان  أعلاه أن العمیل نسب المدیونیةمن خلال نتائج  ویبدو

  . جید ولا یوجد تحفظ معین على مدیونیة العمیل
رصید / صافي المبیعات الآجلة السنویة = معدل دوران الحسابات المدینة : نسب النشاط. د

  لمدینة الحسابات ا
  . مرة 4860000 / 1290000 = 3.76=                                          

  . یوم  300/ 3.76 = 79.78= متوسط فترة التحصیل                              
  

وھنا لا نستطیع أن نجزم بأن معدل دوران المدینین منخفض ومتوسط فترة التحصیل مرتفع 
یوم یمكن )  75(المعیاري، ولكن بالمقارنة مع عدد أیام دورة الإنتاج وھو ما لم نقارن بالمعدل

 ً وتعكس ھاتان النسبتان مدى ملاءمة سیاسة البیع . القول إن متوسط فترة التحصیل مرتفع نسبیا
بالأجل وسیاسة التحصیل عند العمیل، فالسیاسة المتساھلة تضعف قدرة العمیل في تحصیل 

عرض إلى احتمالات العسر المالي مما یضعف قدرتھ في إقناع إدارة مستحقاتھ، وبالتالي الت
  . الائتمان على منحھ القرض المطلوب

  
  إجمالي الموجودات / صافي المبیعات = معدل دوران الموجودات        

  . مرة 10800000 / 5895000 = 1.8=                                 
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عدل دل على مدى كفاءة العمیل في استغلال موارده وكان مؤشراً جیداً ونذكر ھنا أنھ كلما زاد ھذا الم
  . لإدارة الائتمان

نلاحظ من النسب المالیة المحتسبة أعلاه أن وضع العمیل المقترح جید، ویمكن أن تقدم لھ المشورة 
  . الفنیة فیما یتعلق بسیاسة البیع الآجل وسیاسة التحصیل عنده

ً من المعلومات المالیة المتوفرة ، كما أنَّ  ھذه ھي النسب التي استطعنا ھناك  احتسابھا انطلاقا
سواء من ضمن المجموعات الأربعة التي تعرضنا إلى بعض نسبھا  -مجموعة أخرى من النسب 

لھا دور كبیر في خدمة قرار  -أومن نسب التدفقات النقدیة التي تشتق من قائمة التدفقات النقدیة 
محلل الائتمان في المصرف أن یبني قراره  دتؤخذ بعین الاعتبار فیما إذا أرا الائتمان ومن الأفضل أن

  . على أسس علمیة صحیحة
یستند على نوع المعلومات والبیانات  یجب أن مما سبق نستنتج أن متخذ القرار الائتماني 

، ومن خلال التي یتم الوصول إلیھا من الملف الائتماني والاستعلام المصرفي لطالب الائتمان أولاً 
  . التحلیل المالي ثانیاً من أجل الوصول إلى قرار سلیم یتسم بدرجة من الدقة والموثوقیة

فیما یخص متابعة التسھیلات الائتمانیة بعد منحھا وجدنا أن ذلك یتم عن طریق الكشوف  - 
عمل نھ لا یتوقف إالمیدانیة ولا یتم طلب أي بیانات دوریة من العمیل، وفي ھذا الصدد نقول 

المطلوب من قبلھ وإنما یجب متابعة  نالتحلیل الائتماني عند اتخاذ القرار بمنح العمیل للائتما
الائتمان وتحلیلھ بعد منحھ واستخدامھ من قبل العمیل للتأكد من قدرتھ على التسدید عندما یحین 

ت جھود ولأھمیة الموضوع فقد ظھر. موعد الاستحقاق والتنبؤ بأي حالة تعثر قد یتعرض لھا
لتطویر نماذج تنبؤیة تستند على نتائج التحلیل المالي عند العمیل،  وقد تباینت ھذه النماذج  ةكثیر

 في شكل مضمونھا، فبعضھا یعتمد على معاییر مالیة والبعض الآخر على تقییمات وصفیة ویعتبر
المالي وتعثر  ر النماذج التي یعتمدھا المحلل الائتماني للتنبؤ بالفشلثمن أك Altmanنموذج 

نسب مالیة اعتبرت الأفضل في التمییز بین المنشآت المفلسة )  5( یعتمد النموذج على العملاء، 
والمنشآت غیر المفلسة أي أفضل النسب المالیة الممیزة للأداء والتي یمكن من خلالھا التنبؤ 

  : التعثر، وھذه النسب ھي بالفشل أو
 

 . مجموع الموجوداتنسبة صافي رأس المال العامل إلى  - 
 . نسبة الأرباح المحتجزة إلى مجموع الموجودات - 
 . نسبة صافي الربح قبل الفائدة والضریبة إلى مجموع الموجودات - 
 . نسبة القیمة السوقیة للأسھم إلى القیمة الدفتریة لإجمالي الدیون - 
  . نسبة صافي المبیعات إلى مجموع الموجودات - 

  : التي تعبر عن ھذا النموذج الشكل التاليوتأخذ معادلة الارتباط 
  

Z = 0.012 X1 + 0.014 X2 + 0.033 X3 + 0.006 X4 + 0.010 X5 
  

  

وھي معیار التفریق بین الشركات المفلسة )  Z. score( ھي القیمة التمییزیة    Zن إحیث 
  . الترتیب ھي النسب المالیة المذكورة أعلاه وبنفس X1، X2, X3, X4, X5أما . وغیر المفلسة

ونلاحظ أن النسب التي اعتمدھا ھذا النموذج تتناول أھم الأبعاد المالیة التي یجب دراستھا في 
بموجب ھذا النموذج تصنف الشركات و. المنشأة وھي السیولة، الربحیة، الرفع المالي، والنشاط

  : محل الدراسة في ثلاث فئات وفقاً لقدرتھا على الاستمرار وھذه الفئات ھي
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 2.99فیھا  Zالقادرة على الاستمرار وذلك إذا كانت قیمة  فئة الشركات الناجحة أو:  لفئة الأولىا
  . وأكبر

فیھا أقل من   Zفئة الشركات الفاشلة والتي یحتمل إفلاسھا وذلك إذا كانت قیمة:  الفئة الثانیة
1.81 .  

بالتالي تحتاج إلى دراسة فئة الشركات التي یصعب إعطاء قرار حاسم بشأنھا و:  الفئة الثالثة
  . 2.99، وأقل من 1.81أكبر من  Zتفصیلیة، وذلك عندما تكون قیمة 

  

أما فیما یتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن القروض والدیون المتعثرة من قبل المصرف فھي  - 
اد قوم بالملاحقة القضائیة للعملاء المتأخرین وفي حال قبلوا بالتسویة تعُیإجراءات سلیمة، حیث 

جدولة الأقساط بفائدة تأخیریة، وھذا یعتبر بدیلاً أفضل من تصفیة موجودات العمیل والتي قد لا 
. تفي بسد كل التزامات العمیل تجاه المصرف وبذلك یتم الحفاظ على حقوق المصرف بالكامل

:  يوذلك كما یل ةأخرى في التعامل مع القروض المتعثر ةولكن فإنھ من الأفضل إتباع استراتیجی
إذا ما تعثر أحد العملاء في الوفاء بالتزاماتھ فیجب دراسة كل الجوانب المتعلقة بالعمیل وتحلیل 
حسابات المالیة لغرض التعرف على الأسباب التي أخرتھ عن التسدید، وإذا ما لوحظ بأن حالة 

لحالات فإن ظرفیة ولیست دائمة، ففي مثل ھذه ا العسر المالي یمر بھا العمیل ھي حالة مؤقتة أو
المصرف یساعد العمیل ویقدم لھ المشورة أملاً في تجنبھ حالة العسر، ویتم ذلك من خلال تأجیل 

أما في . قترح علیھ تعدیل خططھ التشغیلیةی منحھ قرض جدید بشروط میسرة أو سداد قرضھ أو
لھ قد تحوّل إلى  الحالة التي تجد فیھا إدارة الائتمان أن حالة العمیل صعبة وأن الائتمان الممنوح

قرض متعثر وبشكل نھائي فإنھا تلجأ إلى الإجراءات القانونیة وتصفیة موجودات العمیل وإعلان 
كذلك یجب على المصرف المطالبة الفوریة بإشھار . إفلاسھ وذلك حفاظاً على حقوق المصرف

أنھ لم یكن صادقاً  إفلاس العمیل إذا ما لاحظ أن العمیل المتعثر قد أخفى الكثیر من المعلومات أو
أن العمیل المتعثر استخدم الائتمان في غیر الغرض الذي قدُم من أجلھ،  في معلومات أخرى، أو

  ††.مما أدى إلى تعرض المصرف للمخاطرة وتعثر القرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٢٠٠٦النشرة الدوریة للمصرف الصناعي العراقي ، ††
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  : الاستنتاجات
اعتماد المصرف على نظام موضوعي وفعال لتصنیف مخاطر الائتمان وتكیف الاعتبارات . 1

  . الاخرى في منح القروض 
ً كافیاً . 2 نلاحظ أن المصرف الصناعي یركز على الضمانات، إلا أن الضمانات لا تصلح أساسا

حمایة من مخاطر  لمنح الائتمان من عدمھ، فالضمان یأتي بمثابة تعزیز للقرار الائتماني، أو
  . معینة یتعرض لھا المصرف عندما یتخذ القرار بمنح الائتمان

میزانیة ( طلب المصرف الصناعي من مقدمي طلبات الاقتراض إرفاقھا بقوائم مالیة  عدم. 3
خاضعة للتدقیق من قبل مدقق حسابات وعلى مدار ) عمومیة، قائمة دخل، قائمة تدفق نقدي 

  . عدة فترات محاسبیة
ات المصرف الصناعي یعتمد على أسلوب الكشف الذي تقوم بھ اللجان المختصة لتقدیر إمكانی. 4

 يالعمیل المحتمل، وھذا أمر صحیح في حال ارتفاع الأسعار والتضخم، إلا أن ھذا لا یلغ
ضرورة طلب القوائم المالیة من العمیل، وذلك لأھمیتھا في استخراج العدید من المؤشرات 

   .والدلالات التي تساھم في تكوین صورة متكاملة عن العمیل وتحدید إمكانیة التعامل معھ
مصرف فیما یخص متابعة القروض بكشوف میدانیة على المنشأة، ولكن لا یتم طلب أي یقوم ال. 5

بیانات ومعلومات دوریة عن العمیل وذلك على الرغم من أھمیتھا للتأكد من استمرار قدرة 
  .                      العمیل على التسدید، والتنبؤ بأي حالة تعثر قد یتعرض لھا

ء أي نوع من أنواع التحلیل المالي سواء في مرحلة دراسة طلب لا یقوم المصرف بإجرا. 6
للتنبؤ  الاقتراض أوفي مرحلة متابعة القرض، وذلك للوقوف على المركز المالي للعمیل أو

  .        باحتمالات تعثره
إجراءات التعامل مع العملاء المتأخرین عن السداد والدیون المتعثرة إجراءات سلیمة، حیث . 7

مصرف بالملاحقة القضائیة للعملاء المتأخرین، وفي حال قام العملاء بالتسویة تعاد یقوم ال
  . جدولة الأقساط وبفائدة تأخیریة

ویعُد ھذا الإجراء . یقوم الفرع بتنظیم بیان بالسیولة بشكل یومي، یرُسل إلى الإدارة العامة. 8
یتصف بالسیولة قادر على  ضروریاً وذلك حتى یتم التأكد من أن المصرف یحتفظ بمركز مالي

  . تلبیة طلبات السحب دون أي تأخیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : التوصیات
التسھیلات بسلسلة  أن یطلب المصرف من العمیل فرداً كان أم شركة أن یرُفق طلبھ للقرض أو. 1

متصلة من القوائم المالیة وعلى مدار عدة فترات محاسبیة سابقة، وإخضاع تلك القوائم 
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تحلیل من قبل محلل الائتمان، وذلك للتعرف على عوامل السیولة والجدارة للدراسة وال
  . الائتمانیة والكفاءة والربحیة للمنشآت التي تقدمت بطلب للحصول على الائتمان

وضع استراتیجیة یتم من خلالھا مراقبة محفظة الائتمان ومتابعة الائتمان بعد منحھ للعملاء، . 2
الة یسر أوقد تعرضوا إلى حالة من العسر المالي، وأیضاً انتقاء وبغض النظر إذا كانوا في ح

النموذج التحلیلي الذي من خلالھ تستطیع إدارة الائتمان أن تستقرى حالة العمیل، ورصد 
الحد من  احتمالات الفشل لدیھ أملاً في اتخاذ قرارات تصحیحیة مناسبة لغرض تجنب أو

  .  المخاطر التي سوف تتعرض لھا
تمرار في متابعة الدیون المتعثرة لأن إھمالھا یؤدي إلى خسارة المصرف خسارة كبیرة الاس. 3

وبالتالي إضعاف مركزه المالي، ومع محاولة التمییز بین العمیل الذي یعاني من حالة عسر 
مالي مؤقتة ولیست دائمة ومحاولة تقدیم المشورة الفنیة لھ والمساعدة عن طریق الاتفاق 

لاً في تجنبھ حالة العسر، وبین العمیل الذي تحول قرضھ إلى قرض متعثر على تسویة ما أم
  . وبشكل نھائي وعندھا یجب اللجوء إلى الملاحقات القانونیة حمایة لحقوق المصرف

العمل على إنشاء مؤسسات ومراكز متخصصة ممتھنة عملیة الحصول على المعلومات . 4
ا، وذلك لمساعدة المقرضین والمستثمرین وتجمیع البیانات عن الشركات وتحلیلھا ونشرھ

ً في الحصول على معلومات موضوعیة تفید في تقییم سمعة الشركة وبالتالي اتخاذ  أیضا
  . قرارات رشیدة

یتوجب على إدارة المصرف انتقاء العاملین الجیدین، والعمل على تدریبھم وإعدادھم وإكسابھم . 5
معلومات الوصفیة والكمیة واستخلاص النتائج الخبرة والمعارف التي تمكنھم من تحلیل ال

  . واتخاذ قرارات ائتمانیة سلیمة وذلك للوقایة من مخاطر الدیون المتعثرة
الإسراع في تحدیث الأجھزة المصرفیة وأتمتتھا  التأكید على المطلب الملح والضروري، وھو. 6

یواكب التطورات وزیادة التدریب والوعي المصرفي، وإصدار نظام عملیات مصرفي جدید 
  . في مجال العمل المصرفي ةالھائل

الانتقال من المصارف المتخصصة الصغیرة إلى المصارف الشاملة ذات القدرة المالیة لتمویل . 7
التصدیر والتجارة الخارجیة وعلى منح الخدمات المصرفیة المتنوعة والمتطورة لكافة 

زدادت إمكانیاتھ وأصبح ضمانة للاقتصاد العملاء، وعلى اعتبار أنھ كلما زاد حجم المصرف ا
  . الوطني

السماح للمصرف الصناعي بالتعامل بالعملات الأجنبیة، وذلك تلبیةً لاحتیاجات العملاء الذین . 8
  . یتعاملون مع الخارج وجذبھم للتعامل معھ
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